كان كلامنا المتقدم في التنبيه الأول في المباحث المتعلقة بمبحث الأقل والأكثر الارتباطيين ودوران الأمر بين التعيين والتخيير، وكان التنبيه الأول في الشبهة التحريمية، وقلنا: إن الشبهة التحريمية متصورة ههنا طبعاً، كما إذا كان النهي قد ورد على الماهية بهذا النحو، على نحو العام المجموعي، أي يكون له امتثال واحد بترك جميع الأفراد، أو معصية واحدة بفعل واحد منها، ثم بينا ههنا كيف يكون الأقل والأكثر، وأن الضيق ههنا، عندما نقول هذا هو الضيق، بالبناء على الأقل، ويكون النهي مطلقاً، والسعة بالبناء على الأكثر، عكس الشبهة الوجوبية كما قلنا، كيف؟ أعطينا مثالاً له، إذا نهى الشارع على نحو النهي المجموعي، وقال: اترك أفراد هذه الماهية، وعرفنا أن هذه الماهية ماذا؟ نعم، تركها مثلاً لحموضتها، فيها شيء من الحمض المالح، أو المالح الحامض، فنحن ندع هذه الماهية لهذه الخصوصية، ثم عرفنا أن هناك أفراداً أخر أقل في حموضتها وملوحتها، فهل تكون ملحقة أم لا؟ ماذا قلنا؟ قلنا هكذا: يعني المقدار المتيقن هو صاحب الخصوصية الواضحة البينة، والمقدار الذي لدينا شك فيه ما هو؟ هو الأقل، ملوحة وحموضة مثلاً...
...
هذا مثال حتى نجيء بالذي فيه الخصوصية، قلنا في هذا المورد: الشبهة صحيح تحريمية، ودوران الأمر يكون ملحقاً في مثلها بالأقل والأكثر، وبمعنى آخر، أو والنتيجة المتربة على ذلك جريان البراءة عن هذا الفرد المشكوك، يعني يصير سعة بالنسبة إليه، الأقل ملوحة وحموضة يصير غير ملحق بالأفراد المنهي عنها المتيقنة، يعني تجري البراءة في الأقسام هذه.
وصل بنا الكلام في التنبيه نمرة اثنين..
الشبهة الموضوعية
الشبهة الموضوعة ماذا يعني؟ مر علينا أكثر من مرة، يصير الحكم واضح، بين لدينا، لكن الإشكالية تتأتى من خلال اشتباه الموضوع والإجمال فيه، الإجمال في الموضوع، أما الحكم واضح وبين، مثلاً يعطينا مثالاً للشبهة الموضوعية، أن يطلب منا المولى، المولى العرفي حتى يصير الأمر أوضح، يقول: إيتينا بسكين لنذبح سريعاً، شوف اشلون، سكين نذبح بها سريعاً، ثم نشك في أنه هل هذه السكين التي يراد الإتيان بها، هل مقيدة بخصوصية؟ بأن تكون مسنونة ليتحقق بها الذبح السريع، أو لا، لنذبح سريعاً المراد هو المباشرة في الذبح بعد الإتيان بالسكين مباشرة، يعني أنه ما فيه تريث، هو يريد أن يشرع بالفعل، وأن الخصوصية ترجع إلى فعله وليس إلى السكين المطلوب الإتيان بها، وهكذا أيضاً إذا قيل لنا هكذا، مثال ثاني، نعم إئتنا بالحطب لنطبخ عليه المأدبة الكذائية، ونحن نعرف أن هذه المأدبة تحتوي على أطعمة ذات جودة عالية ونكهات طيبة، يتوقف تحقق هذه الجودة وحصول هذه النكهات على مدة زمنية، وأتينا، يعني امتثلنا، جئنا بالحطب، ولكن شككنا في أن هذا المقدار المأتي به يحقق الطبخة المطلوبة أم لا؟ هذه ماذا؟ نسميها أيضاً ماذا؟ شبهة موضوعية..
..
نعم، نفس الشيء، تقدر تسميها شبهة في المصداق، اشتباه المصداق...
هنا كما سوف يأتينا نحن الآن أول نأتي بالأمثلة تالي راح ندخل في المبحث، يعني ماذا يقال فيه؟ هل هنا تجري أصالة الاشتغال أو نستطيع أن نجري البراءة ونقول المقدار المأتي به من الحطب إن شاء الله فيه الكفاية، والسكين المأتي بها أيضاً ماذا؟ إن شاء الله تتحقق بها المكاسب، يعني السرعة، حتى نكسب الوقت، على كل، فهل تجري في مثل هذين المثالين البراءة أم الاحتياط، كما سوف يأتينا، هذا المثال الأول، والمثال الأول ما هي عمدة، يعني الفذلكة فيه، أو الحيثية التي على أساسها جعلنا هذين المثالين مستقلين؟ يقول: لأن المطلوب منا عنوان، تحقيق العنوان، سكين نذبح بها سريعاً، يعني يتحقق بها سرعة الذبح، لكن اشتبهنا، سرعة الذبح من الذابح أم لابدية توافر خصوصية في السكين المذبوح بها؟ وهكذا الأمر في الحطب المأتي به، يتحقق به المطلوب أم لا؟ هذا الشق الأول، الشق الثاني يكون الاشتباه في الموضوع، لعدم إحراز انطباق العنوان، كيف عدم نعم، يقول: شوف عدم إحراز انطباق العنوان يمكن أن نتصوره بصور مختلفة..
الأولى: بأن يؤخذ العنوان فيه بهذه النحو، على نسق العموم المجموعي، ونشك في تحقق المقدار المطلوب، كيف؟ يقول هكذا: جاءنا المولى، المولى العرفي طبعاً، وقال: (أكرم كل عالم من علماء البلد) كل عالم، وانتبهوا، ترى كل عالم ليس له إكرام مستقل، يعني امتثال التكليف لا يتحقق إلا بإكرام الجميع، فلو تركت واحداً منهم لا تثاب أبداً، بل تكون مهاناً في جهنم مخلداً، لأنك ما امتثلت، الامتثال متى يتحقق؟ بالإكرام للجميع، لأن الأمر جاء على أي نحو؟ على نسق العموم المجموعي، وأنا الآن ما أدري، أكرمت مجموعة، ستة أو سبعة أو ثمانية من العلماء، تالي رأيت واحداً متكئاً على عصا، وجاء يطالع في كتاب، لكن هذ الكتاب صغير في حجمه، يعني ما يدلل صغر حجم الكتاب مثلاً على أنه من العلماء، مثلاً، خذوا هذا وخلوا في المثال، المثال المراد به فقط إيصال المعلومة، على كلٍ، قلت هذا هل هو من العلماء المطلوب أن أكرمهم أم لا؟ إذن المثال هنا ماذا؟ نحن نشك في إحراز انطباق عنوان التكليف، لماذا؟ إذا كان قد أخذ هذا التكليف على نسق العموم المجموعي، وامتثلنا بعض الأفراد وشككنا في كون هذه الفرد الذي يقرأ الكتاب الصغير منهم، يعني مطلوب إكرامه، أما لو كان على نحو العموم الاستغراقي، العموم الاستغراقي واضح، مثل لو قلت لك: كل واحد من العلماء يصير له إكرام مستقل، ليس له ارتباط، ليس على نحو العموم المجموعي، كله لامتثال واحد، هذا العموم الاستغراقي بعد كالنار على المنار، يعني الفرد الذي أشك فيه ماذا يصير؟ البراءة جارية عنه مائة بالمائة، لأنه كل فرد له كان مستقلاً، هذا أصلاً مشكوك في انطباق العموم عليه، براءة براءة، هذا عرفنا المثال نمرة اثنين.
وإذا كان بنحو العموم البدلي، قال هكذا: (أكرم أي عالم متقٍ)، العموم البدلي ماذا؟ رأيت الآن اثنين، وواحد ما شاء الله تبارك الله في تقواه، والثاني ماذا؟ تبارك الله في تقواه، فقط تبارك الله، ما شاء الله ما جئنا بها، يعني  ليس كثير الاحتياط، ليس دقيقاً، لكنه إنسان هم طيب، حلو الشمائل، عذب المنطق، بشره في محياه، وما أدري الآن أنا على نحو ماذا قلنا؟ على نحو العموم البدلي، فقلت الحمد لله، هذا صاحب البشر في المحيا خلني أكرمه، وتالي بعد إكرامه، على نحو العموم البدلي، شككت في أني ماذا؟ امتثلت في إكرام العالم المتقي أم لا؟ يقول في مثل هذا المورد الذي فيه ما شاء الله وتبارك الله، وفيه تبارك الله وحدها، ماذا يصير؟ هذا ليس مثل على نسق العموم الاستغراقي، لابد أن نحتاط في أمثال هكذا موارد، وهكذا لو قال لي: (أكرم النحاة) هؤلاء مهمون علماء العربية، تقويم اللسان والوصول إلى المعاني يتوقف على بحوثهم النحوية، نعم، فهذا المولى يريد أن يكرمهم، ونحن نعرف أن هؤلاء العلماء عددهم عشرة، وأنا بدأت أكرم، ثم تعبت من الإكرام، تعرفون كل واحد يحتاج إلى استقبال وتوديع وحفاوة وتكريم، ونعم يعني، وكلام هين لين، وإشادة بعمله العلمي، أنا وصلت ماذا؟ لقينا من عملنا هذا نصبا، لكن طول اليوم كنت أشتغل، في التكريم والحفاوة، انتهى بي المطاف، قلت: تعال، صار الغروب، العدد عشرة، أصلاً أنا أنجزت المهمة المطلوبة أم لا؟ يعني وصل هذا العشرة، أو طول النهار ضيعته أصلاً في سبعة، باقي عليّ ثلاثة، ماذا صار عندي؟ كما عبرنا، شك في تحقيق المطلوب، في مثل هذه الحالة ماذا أعمل؟ يقول: واضح، لابد أن أحتاط، لأنه شك في المحصل للتكليف، بل وفي فراغ الذمة، أنا ما أدري فرغت ذمتي أم لا؟ العدد كان عشرة، أنا ما أدري أكرمت عشرة أو لا؟ رغم أن إكرامي كان ماذا؟ يعني فيه استمرار ودؤوب وحفاوة وما شاء الله بعد، لكن بما أن العدد المطلوب عشرة، وتحقق هذه العشرة ما زال مشكوكاً، ماذا يصير؟ لابد من إجراء أصالة الاحتياط، فإذن عدم إحراز تحقق عنوان المكلف يصير على ماذا؟ هذا في الصورة الأولى، والصورة الثانية لعدم إحراز انطباق العنوان أيضاً له أمثلة متعددة، بعضها تجري فيه البراءة بلا إشكال، كما فيما إذا كان العموم استغراقي، وبعضها محل كلام، هل تجري فيه البراءة أم الاحتياط...
تطبيق:
وحيث لم يكن الضيق ناشئاً من أخذ الخصوصية في المنهي عنه، فلا مجال فيه لفرض الأقسام السابقة، لأنه قلنا الأقسام السابقة ماذا؟ تارة يكون الجزء بمثابة الاستعاذة، جزء خارجي، وتارة هذه الخصوصية خصوصية عرضية مثلاً، مفارقة لما أخذت فيه، وتارة خصوصية لا تزول، مثل الهاشمية والرجولية، ورابعة بعد قلنا مثل الزيدية، المشخصات الخارجية، وخامسة قلنا مثل الفصل بالنسبة للإنسان، أقسام متعددة التي مرت علينا..
 التي عرفت اختلاف الحال فيها وضوحا وخفاء لاختلاف سنخ الخصوصية المحتملة، لأن بعض الخصوصيات ماذا أجرينا عنها؟ البراءة من دون إشكال، وبعضها ماذا؟ نحن قلنا براءة، ولكن غيرنا ماذا قال؟ مثل الآغا ضياء، قال: يتعين إجراء أصالة الاشتغال، وهذا عنوان آخر، عنوان منفرد بنظر العقل ومنفرد بنظر العرف، ما جئنا بهذا البحث فيما تقدم؟ 
 بل حيث كان ناشئا من أخذ الأفراد الفاقدة للخصوصية منضمة للأفراد الواجدة لها في المنهي عنه، لأن المنهي عنه الذي قلنا زايد الحموضة وزايد الملوحة، هذا الفرد المتيقن المنهي عنه، اليوم نحن جئنا به، ما أدري ذاك اليوم ماذا مثلنا به، لكن علينا من اليوم...
لابد أن يكون انبساط التكليف عليها من سنخ انبساطه على الاجزاء المتباينة في أنفسها، وإذا كان كذلك ماذا يصير؟ يتعين رجوع الشك في المقام إلى الشك في الجزئية، وإذا كان الشك في الجزئية، يعني بمثابة ماذا؟ جلسة الإستراحة هل هي جزء من الصلاة أو غير جزء، أو السورة مثلاً أفضل، الذي تقدم جريان البراءة فيه متيقن بالإضافة إلى الأقسام الأقل، ملوحة وحموضة، مثلاً، الأمثال تضرب ولا يدقق فيها.

التنبيه الثاني: هذا خلنا الآن من الشبهة التحريمية، أين سنروح؟ الشبهة الموضوعية، التي قلنا أيضاً هي الشبهة المصداقية، باعتبار
اشتباه المصداق مع المصداق الآخر...
تقدم في أول الكلام في الأصول العملية خروج الشبهة الموضوعية عن الغرض المهم في المقام، وإن حسن التعرض لها استطراداً لو اختصت ببعض الجهات في تنبيه مستقل، وهذا التنبيه يقول عقدناه لذلك، لأن مصاديق الشبهة الموضوعية مختلفة، بعضها مورد للاحتياط مائة بالمائة، وبعضها مورد للبراءة مائة في المائة، مثل العموم الاستغراقي، وبعضها ماذا؟ مشكوك، هل يكون مندرجاً تحت أصالة البراءة أو الاحتياط، فلذلك أتينا بالأقسام المتعددة باعتبار الاختلاف فيها...
وحيث كان المعيار في الشبهة الموضوعية هو اشتباه الامور الخارجية والمصاديق مع وضوح الكبرى الشرعية وعدم وجود إجمال في الكبرى، لماذا؟ لوضوح عنوان المكلف به، نحن نعرف العنوان، لما يقول لي مثلاً إئتنا بالحطب لنطبخ الطبخة المؤنقة، الطبخة المؤنقة واضحة، التي ماذا تصير فيها؟ فيها الصفات الكذائية والكذلكية، نعم هذا، لكن نحن الآن جئنا، قلنا الحطب ما ندري، يكفي لإنجاز الطبخة المؤنقة أم لا؟ أو إئتنا بالسكين لنذبح سريعاً، السكين للذبح السريع، قلنا: الذبح السريع الظاهر أخذت خصوصية في السكين، بأن
 تكون ماذا؟ مسنونة يقولون، سن السكين حتى يصير مثل الشفرة، يعني سريعة كذا، أو لا، يقول يعني نذبح سريعاً يقصد هو يبادر إلى العمل، ما قصده السكين..
تارة: يكون لعدم إحراز تحقق عنوان المكلف به بدونه، بأن يكون للمكلف به عنوان منتزع من جهة زائدة على ذاته احتمل، نحتمل توقفها على الأمر المحتمل، يعني هذه الخصوصية والزائدة لابد من توافرها ليتحقق العنوان المطلوب، لأن نحن نريد هذا العنوان الذي يحقق الذبح السريع، أو الطبخة المؤنقة كما قلنا، هذا عنوان..
  كما لو وجب تهيئة الحطب الذي يغلي به الماء...
الماء شنهو هذا، أي حطب ما أحد يشك فيه، بسرعة يحصل الغليان، إلا إذا كان هناك هواء وبرد، يقول ما أدري هذا يكفي أو ما يكفي، يصير، كل شيء يصير، لكن ذيك التي مؤنقة واضح، لأنها تحتاج إلى وقت...
 وشك في كميته، أو وجب تهيئة سكين صالحة للذبح السريع، وشك في توقف صلاحيتها على سنها وصقلها. 
وأخرى: يكون لعدم إحراز انطباق عنوان التكليف عليه، هذا نمرة اثنين، وهذا له مصاديق...
أولاً: بأن يؤخذ العنوان فيه بماله من الأفراد على نحو العموم المجموعي، ويشك في مقدار تلك الأفراد، كما لو وجب إكرام كل عالم  من علماء البلد، وشك في كون هذا الذي يقرأ الكتاب الصغير منهم، عادة العلماء ماذا؟ يقرأون الكتب الكبيرة، هذا ما ندري منهم أو ليس منهم، مثال...
 أما لو كان بنحو العموم الاستغراقي كان مرجع الشك المذكور إلى الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، واضح أنا يجب عليّ أداء هذا الدين، ما أدري عشرة دراهم أو ثمانية، أؤدي الثمانية، وإذا قال لي واحد: ترى يمكن عليك عشرة، ما برئت ذمتك، أقول له: شوف شغلك بس، نحن درسنا في الأصول دائماً دوران الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين مجرى للبراءة بلا إشكال، لأن الأقل متيقن، والأكثر مشكوك فيه، براءة...
 الذي لا إشكال في جريان البراءة فيه، الدراهم، لا تنسون...
 كما أنه لو كان بنحو العموم البدلي كان مرجع الشك المذكور إلى الشك في تحقق المكلف به من دون إجمال فيه، الذي لا إشكال في لزوم الاحتياط فيه..
مثله، ماذا مثله؟
كما لو علم مقدار المكلف به وشك في مقدار المأتي به، مثاله: وجب علينا إكرام عشرة، وقلنا بدأنا من أول النهار، ما شاء الله، منذ طلوع الشمس الباكر، لكن وصل، صار الغروب، ما ندري، وصل العدد إلى هذا المقدار أو ما وصل؟  وشك في بلوغ الجماعة الذين أكرمناهم العدد المذكور...
وماذا نحن محل الكلام لدينا وعندنا؟ 
يعني المطلب هذا عرفنا الصورة الأخيرة ملحقة بالاحتياط، وأيضاً جريان الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ماذا قلنا؟ الذي لما يصير العمم استغراقياً، براءة أيضاً بلا إشكال، ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا البدلي، والصورة الأولى التي نحصل فيها العنوان، فقط هذا الذي عندنا، يعني كلامنا في هذه الصورتين فقط، المجموعي، البدلي هذا قلنا ما فيه إشكال، يجري فيه الاحتياط، عندنا العموم المجموعي، هذا الذي، وتحقق العنوان الذي في الأول، عندنا فقط الآن اثنين الذي هل هما مجرى للاحتياط أو البراءة، هذا سنبحثهم، وإلا البقية واضحة، شيء يجري فيه الاحتياط بلا إشكال، وشيء يجري فيه البراءة بلا إشكال، الآن نريد نبحث أولاً مثالنا الأول، الذي المثال السكيني والحطبي، جئنا بمثالين، نشوف ماذا؟ الاحتياط أو البراءة؟ 
يقول: أما الصورة الأولى، يقول الصورة الأولى يتضح حكمها من خلال ما تقدم لدينا من أبحاث، يقول لما الأمر ينصب على العنوان، ماذا قال لنا؟ ذبح سريع، طبخ مؤنق، يعني أنا في الحقيقة لما أشك في أن هذا العنوان تتحقق، يتحصل أو ما يتحصل؟ ماذا يصير؟ شك في المحصل، أو لا، يعني لما آتي بكمية بالحطب، عشر سعفات مثلاً، وأنا أريد الطبخ المؤنق، وأنا أعرف أن هذه سريعة الانطفاء، هذه لن تسوي لي الطبخة المطلوبة، أو آتي مثلاً بسكين عادية، وأقول لعله هو يريد أن يبادر، ليس المراد الذبح السريع أن يتحقق لحدة السكين، يصير شك عندي في المحصل، هذا العنوان المطلوب تحقق أم لا؟ وإذا كان لدينا شك في المحصل ماذا نفعل؟ احتياط كما هو واضح، لماذا؟ تتذكرون البحث الذي أوردناه، مبحث التذكية، هذا مثال كيف تتحقق التذكية..
أما الصورة الأولى:  فقد تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة أن المرجع فيها الاشتغال، لصلاحية العنوان المذكور لتنجيز منشأ انتزاعه المفروض عدم إجماله، لما ذبح سريع، هذا واضح، ما فيه إجمال، أنت لابد تحقق هذا العنوان الذي ما فيه إجمال، لكن ما تدري، تقول مصداق عدم الإجمال أين يتحقق؟ بسرعة المبادرة أو بسرعة الذبح؟ هذا المصداق، شك في المصداق...
 فيجب إحراز الفراغ عنه، يعني لابد أن يصير حقيقة هم يبادر وهم تكون السكين مسنونة، فأنا ما هي وظيفتي؟ آتي بسكين محماة على النار، ومسنونة بالمسن، بالمبرد، لتنجيز منشأ انتزاعه المفروض عدم إجماله، فيجب إحراز الفراغ عنه فهو ملحق بالشك في المحصل حكماً، وإن اختلفا موضوعاً، بلزوم كون مورد التكليف في الشك في المحصل هو المسبب المترتب على فعل المكلف، كالتذكية، أنا لما أقول حصلت التذكية دون استقبال القبلة، أو دون قطع الأوداج الأربعة، أو دون التسمية، أو دون كون الذابح مسلماً، أو أو، الشروط التي، فما أدري، ما أقدر آكل من الذبيحة،  وفي ما نحن فيه هو نفس فعل المكلف المردد بين الأقل والأكثر. 

ولا يتحقق العنوان إلا بسن السكين المطلوب الإتيان بها، فصار ماذا؟ احتياط.
وأما الصورة الثانية، التي نحن الآن فيها، يقول لعدم احراز انطباق عنوان التكليف عليه، لماذا؟ لأنه أخذ على نحو العموم المجموعي، ويشك في تحقق أفراد العالم، لأن هذا مثلاً ماذا قلنا؟ يقرأ كتاباً صغيراً، أو هو زيد، هل هذا من العلماء أو ليس من العلماء، أو المتفاوت في مقدار تقاه، كل شيء تقدر تخليه مثالاً... الصورة الثانية: فالظاهر جريان البراءة فيها، لأن تحقق العنوان وسعة انطباقه مأخوذ في موضوع التكليف، لا في المكلف به، ولذا لا يجب السعي في الصورة الثانية، لماذا؟ قلنا مورد اختلاف، هل تجري فيها البراءة أو لا، يقول لا، هل تجري فيها الاحتياط أو البراءة؟ يقول الصحيح براءة براءة، يعني أنا أقول هل هذا من العلماء الذي يجب إكرامهم، زيد مثلاً، من علماء البلد أو ليس من علماء البلد، أقول إن شاء الله ليس من علماء البلد، هذا جاء زيارة، ما يجب إكرامه، وأصلاً مشكوك هو عالم أو ليس عالماً بعد...
فالظاهر جريان البراءة فيها، لأن تحقق العنوان وسعة انطباقه مأخوذ في موضوع التكليف، لا في المكلف به، والدليل، يقول شوف الدليل: لذا لايجب السعي لتحقيق العنوان لو كان ممكناً، الآن لما يقول (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وأنا أقدر أستطيع، يجب عليّ أن أروح أحقق الاستطاعة؟ ما يجب، إن استطعت وجب، أما أني أنا أروح حتى أحقق العنوان، لا، ما يجب عليّ...
ولذا لا يجب السعي لتحقيق العنوان، حتى لو كان ممكناً، فلا يصلح الجعل الشرعي لفعلية التكليف إلا بضميمة انطباق العنوان، فالشك في مقدار المعنون ي
  يستلزم اجمال التكليف الفعلي وتردد هذا التكليف بين الأقل والأكثر، كسائر موارد الدوران بينهما، يعني بين الأقل والأكثر، وهذا لا ينجز التكليف بحده الواقعي كما قلنا، يعني نتمكن من إجراء أصالة البراءة عن هذا زيد المشكوك، أو عن هذا العالم الذي يقرأ الكتاب الصغير...
فيه تتمة لهكذا، أنه فيه فرق صغير، بس غير هذا، الفرق الصغير لا يوجب تأثيراً في جريان أصالة البراءة في المقام..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
